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صندوق الدعم الثنائي الفرنسي-الفلسطيني للتعاون  اللامركزي
نظام تقديم الطلبات

2016-2018
المقدمة
تم التوقيع بتاريخ 11 تموز 2013 على اتفاق حول الدعم الثنائي للتعاون اللامركزي ما بين الهيئات المحلية الفرنسية والفلسطينية من قبل وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، ووزارة التخطيط الفلسطينية والقنصلية الفرنسية العامة في القدس.

هدف هذه الآلية هو تقوية قدرات الهيئات المحلية الفلسطينية في إدارة المشاريع بما يتوافق مع الصلاحيات والمجالات التي حددها لهم القانون.

تتمحور الآلية حول عملية التقدم بطلبات تمويل مشاريع تعاون لامركزيّ يتم اختيارها من قبل لجنة توجيهيّة مشتركة 

يتم إدارة هذه الآلية، المقترحة لمدة تتراوح من عام الى ثلاث اعوام (2016-2018)، بالشراكة من قبل مفوضية العمل الخارجي للهيئات المحليّة في وزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، والقنصلية الفرنسية العامة في القدس، ووزارة الحكم المحلي الفلسطينية ووزارة الماليّة.
تخصص وزارة الخارجية والتنمية الدوليّة مبلغ 150000 يورو كل عام لهذه الآلية على أن تدرج في الميزانيات المخصصة في قانون الموازنة الفرنسي.  تساهم السلطة الفلسطينيّة بمبلغ 100000 دولار امريكي على مدى الثلاث السنوات.
يفصل النظام الحالي إجراءات التقدم للمشاريع.

1- شروط التأهيل

1- آهلية المتقدمين
يستهدف تقديم الطلبات الهيئات المحليّة الفرنسيّة والفلسطينيّة وطواقمها من أجل تلقّي مشاريع، من الممكن أن يتم تمويلها بشكل مشترك في حال تم اختيارها، في إطار شراكة تعاون لامركزيّ.
في جميع الحالات، ينبغي أن تتم إدارة المشروع من قبل هيئة أو عدة هيئات محليّة فرنسيّة أو طواقمها بالشراكة مع هيئة أو عدة هيئات محليّة فلسطينيّة. ومن الممكن تفويض إدارة المشروع، على سبيل المثال، لجمعيّة أو شركة. لكنّ ينبغي أن يشرك المشروع مباشرة الهيئات المحليّة مستغلّا كفاءاتها وقدراتها على حشد قدرات الجهات الفاعلة في أراضيها مع ضمان الإدارة الاستراتيجيّة والتمويليّة للمشروع. فلن يتم اختيار المشروع إذا كان الدور الذي تلعبه الهيئة المحليّة التي تطرحه تمويليّا فقط.
لا يعتبر الطلب مؤهلا إذا ما لم يقدم بالشراكة على الأقل ما بين هيئة محلية فرنسية واحدة وهيئة محلية فلسطينية واحدة (محافظة، بلدية، مجلس محلي، مخيم لاجئين،مجلس قروي).

2- مجالات التعاون
هدف هذه الآلية هو تقوية قدرات الهيئات المحلية الفلسطينية أو طواقمها في إدارة المشاريع بما يتوافق مع الصلاحيات والمجالات التي حددها لهم القانون. يجب أن تعكس الطلبات التي تتقدم بها الهيئات الشريكة مشاريع تطوير فعلية.
جميع المشاريع والنشاطات الواقعة في الأراضي الفلسطينية مؤهلة للتقديم. هذا واتفق الجانبان الفرنسي والفلسطيني على أن تعطى الأفضلية للمشاريع الهادفة إلى دعم الطبقات الأكثر تهميشا في قطاع غزة، منطقة ج المتضررة من جدار الفصل والمجاورة له، ومخيمات اللاجئين. 

ج- الأولويات

تعطى الأفضلية للمشاريع التي ترتكز على:
1. التنميّة الريفيّة، والزراعة، والأمن الغذائي 

ترمي هذه الأولويّة إلى دعم المشاريع التي تساهم في تشجيع الزراعة المحليّة في الأراضي الفلسطينيّة، وتطوير وتعزيز قطاعات الإنتاج لا سيّما الغذائيّة، وتحسين وتنظيم قنوات التسويق والتصنيع والتوزيع. وتولى أهميّة خاصة لمشاريع استغلال الأراضي في مناطق (جـ).
2. المياه، الصرف الصحّي، إدارة النفايات
تستهدف هذه الأولويّة المشاريع الرامية إلى تحسين إدارة خدمات المياه، والصرف الصحي والنفايات من خلال تنظيم الدورات التدريبيّة، والمساعدة الفنيّة للمشغلين (استغلال الشبكات)، وتوعية السكّان، وتمويل الدراسات الاستراتيجيّة والبنى التحتيّة. وينبغي أن تُنَفّذ هذه المشاريع بما يتماشى مع توجيهات سلطة المياه الفلسطينيّة ومع الأعمال التي تطوّرها الوكالة الفرنسيّة للتنمية. وستعطى الأفضليّة للمشاريع التي تنفّذ أحكام "قانون أودان سانتيني" وآليّة "1% نفايات". 
3. حماية الأطفال والمساواة بين الجنسين
تشجّع هذه الأولويّة المشاريع الهادفة إلى حماية حقوق الطفل والمرأة وتعزيز رفاهيتهم من خلال تحسين فرص حصولهم على التعليم والتدريب، والخدمات الصحيّة (بما في ذلك الجنسيّة والإنجابيّة)، والنشاطات الرياضيّة ومن خلال تعزيز قدرات الخدمات الاجتماعيّة للسلطات المحليّة الفلسطينيّة والمراكز الثقافيّة والاجتماعيّة. 
كما تشجّع المشاريع الراميّة إلى تمكين النساء والفتيات، وتوفير فرص العمل وتعزيز روح المبادرة ومناهضة العنف المرتبط بنوع الجنس. 
4. الثقاقة، السياحة، التراث 

تستهدف هذه الأولويّة المشاريع الرامية إلى تطوير وتنفيذ استراتيجيات تنمية لسياحة مستدامة، ومسؤولة ومتعاونة، وإلى تعزيز التراث الثقافي والطبيعي في سبيل توليد النموّ وتحقيق التنمية المتوازنة للأراضي الفلسطينيّة. 
5. التنمية الاقتصاديّة للأراضي 
تماشيا مع أولويات وزارة الحكم المحلّي، تهدف هذه الأولويّة إلى دعم السلطات المحليّة الفلسطينيّة في سبيل خلق الظروف الملائمة لتنمية اقتصاديّة محليّة على أراضيها. 
كما تشجّع هذه الأولويّة المشاريع التي تعزز ظهور شراكات اقتصاديّة ومشاركة مؤسسات فرنسيّة والقطاع الخاص الفلسطيني (التمويل المشترك، تقديم الخبرات) في تكوين ومواكبة المشاريع.  

د- المشاريع غير المؤهلة

المشاريع التي تقدم من غير الهيئات المحلية الفلسطينية أو الفرنسية.

المشاريع التي ترتكز بشكل شامل أو جزئي على إحدى النشاطات التالية:
· مصاريف تشغيل الهيئات المحلية أو أقسامها (شراء أجهزة أو أثاث، مصاريف تشغيل)

· المهمات أو الدراسات الأولية للمشروع
· تغطية نفقات لوجستية تصرف في فرنسا (مواصلات، سيارات، مخازن، الخ)
· المساهمة في صندوق تطوير محلي آخر
· مصاريف شحن وإرسال أو بريد (أدوية، كتب، الخ) أو تبرعات خاصة
· برامج تبادل الطلبة والشباب
غبر مؤهلة للتقدم. الا أنه وبحسب نوعية المشروع وتشابك الانشطة المدرجة  في المشروع، قد تتمكن وزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية بدعم بعض هذه الانشطة في حدود 20% من ميزانية المشروع.
هـ- مدة المشروع

تكون مدة تنفيذ المشروع ما بين 12 إلى 36 شهرا بحسب تاريخ التقديم ومتطلبات أنشطة المشروع.

و- قيمة الدعم المشترك

لا تتجاوز مساهمة وزارة الشؤون الخارجيّة والتنّمية الدوليّة الفرنسية في كل مشروع  35% من التمويل. لكن في حال تقاسم المشروع مع الهيئات المحليّة الفرنسيّة، قد تصل المساهمة إلى 45%. وستقوم هيئة أو هيئات محليّة فرنسيّة بتمويل ما تبقّى حيث لا تتجاوز قيمة المساهمة 20%. 
تساهم وزارة الحكم المحلي الفلسطينية بحسب نوعية المشروع وتماشيه مع أولويات الوزارة.  
تشارك الهيئة أو الهيئات المحليّة الفرنسيّة بما لا يقل عن 35% والهيئة أو الهيئات المحليّة الفلسطينيّة بما لا يقلّ عن 10% من القيمة الإجماليّة للمشروع. 
ينبغي السعي قدر الإمكان إلى المشاركة الفاعلة للهيئة المحليّة الأجنبيّة الشريكة. فتعدّ هذه المساهمة ضمانا لتخصيص الأموال ولفعاليّة المساعدة. 
2- معايير الاختيار 
أ - المعاملة بالمثل بين الأراضي 
ينبغي أن تقدّم المشاريع المؤهّلة ضمانات لحسن المعاملة بالمثل لصالح سكان الهيئات المحليّة الشريكة من فرنسا ومن فلسطين.
ب- الرصد والتقييم والتأثيرات على الأراضي
ينبغي تخصيص ما لا يقلّ عما نسبته 7% من الميزانيّة لجهاز رصد وتقييم الأعمال، على أساس مؤشّرات تقييم أثر كميّة ونوعيّة واضحة وذات صلة، وذلك في الأرض الفلسطينيّة وفي الأرض الفرنسيّة على حدٍ سواء. مرفق مثال لجدول رصد وتقييم.
ج – المساواة بين الرجل والمرأة والشباب 
تمنح الأولويّة للمشاريع التي تُظهر ملفاتها إنخراطا متوازنا للنساء والرجال في تسييرها. فعلى سبيل المثال، يُطلب تطبيق المساواة في نوع الجنس في إطار الدعوات إلى الندوات. 
د- مشاركة الشركات المحليّة 
تمنح الأفضليّة للمشاريع التي تخطط فيها الهيئات المحليّة الشريكة إشراك شركة أو عدة شركات من أراضيها للمساهمة في أعمالها ( تمويل مشترك، تقديم الخبرات، الخ .. ). وأيضا يتم تشجيع مشاركة المنظمات الفدراليّة أو التي تربطها علاقة بشركات الهيئة المحليّة التي تدير المشروع، مثل الأقطاب التنافسيّة، والمشاريع العنقودية  ووكالات التنمية الاقتصادية.
هـ - التبادليّة والمواءمة 
تمنح الاولويّة للمشاريع التي تديرها العديد من الهيئات المحليّة – اثنتان عل الأقل- حيث تتشارك في سبيل إعطاء المزيد من التماسك والفعاليّة لأعمالهم.
•
يمكن أن تتم هذه التبادليّة في فرنسا على الأرض الإقليميّة بدعم من  الشبكات الإقليمية لأصحاب المصلحة المتعددين، وفي فلسطين بدعم من وزارة الحكم المحلّي ومن القنصلية الفرنسيّة العامّة. 
•
يتعيّن على الهيئات المحليّة التي تعمل في المنطقة ذاتها أن تتقارب فيما بينها وتنسّق أعمالها حتى تكون مشاريعهم مؤهّلة.
•
المشاريع الجديدة المقترحة على أرض هيئة محليّة فلسطينيّة شريكة، والتي يجري فيها العمل على مشاريع وشراكات أخرى مع هيئة أو عدة هيئات فرنسيّة، لن تكون مؤهلّة إلّا في حال الربط الجيّد والتنسيق بين المشروع الجديد والمشروع أو المشاريع الأخرى على الأرض بحيث تقوم مختلف الأطراف المعنيّة بصياغته بشكل واضح ( بريد مشترك على سبيل المثال). 
3- من تقديم الطلب إلى تدشينه إعلاميا
1-  تقديم طلبات الدعم 

على الطلب المقدم أن يشمل الوثائق التالية:

· رسالة تقديم موقعة من الرؤساء التنفيذيين للهيئات الشريكة وتوضح قيمة الدعم المطلوبة
· وصف مفصل عن المشروع
· جدول المصاريف المتوقعة
· جدول للمساهمات المتوفرة
· الجدول الزمني للمشروع
تستطيع الهيئات المحلية إنزال الطلب (بالفرنسية والعربية) وأية وثائق أخرى عبر موقع وزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية http://diplomatie.gouv.fr/cncd  وموقع وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.
2- استلام الطلبات 
يتم فتح باب التقدم للمشاريع بتاريخ 1 نيسان/أبريل 2016.
تستمر عملية استلام الطلبات حتى 17 حزيران/ يونيو 2016.
فيما يخص الهيئات المحلية الفرنسية فيتوجب على الهيئة الفرنسية القائمة على المشروع تقديم الطلب عبر الموقع الالكتروني للتعاون اللامركزي www.cncd.fr. بحسب الاجراءات المعتمدة. ولن يتم قبول أية طلب بنسخته الورقية. 
على الهيئة خلق حساب لها على الموقع للحصول على كلمة مرور خاصة تسمح لهم بتقديم الملف ومتابعته.

يمكن الحصول على كتيب تعليمات تقديم الطلب الكترونيا عبر موقع وزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-la-cooperation-decentralisee/supports-de-communication-de-la-cooperation-decentralisee/article/guide-deposer-sa-candidature-a-un-appel-a-projets-maedi-dgm-daect
فيما يخص الهيئات المحليّة الفلسطينيّة فيتوجب ارسال الطلب باللغة العربية عبر البريد الالكتروني للسيد وليد أبو الحلاوة (walid_halaweh@hotmail.com)  بالاضافة الى تقديم الطلب بنسخته الورقية الى مقر وزارة الحكم المحلي تحت مغلف معنون "صندوق الدعم المشترك الفلسطيني-الفرنسي".

تقوم وزارة الحكم المحلّي، بعد استلام الطلبات، بإرسال نسخة كاملة لكافّة الملفات إلى وزارة الماليّة، وذلك قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة التوجيهيّة واختيار المشاريع.
يقتضي استلام المشروع إرسال أو تسليم إخطار استلام (بريد الكتروني وبريد خطّي) إلى الهيئات المحليّة الشريكة (تقوم وزارة الحكم المحلّي بارسال الكتاب للهيئات المحليّة الفلسطينيّة، وتقوم وزارة الشؤون الخارجيّة والتنمية الدوليّة بارسال الكتاب للهيئات المحليّة الفرنسيّة).
ج- اختيار المشاريع

يتم عمل لائحة وفرز الطلبات المستلمة من قبل وزارة الحكم المحلي فيما يخص الجانب الفلسطيني، ومفوضية العمل الخارجي للهيئات المحليّة في وزارة الخارجية والقنصلية الفرنسية العامة فيما يخص الجانب الفرنسي.

تجتمع لجنة الإشراف واختيار المشاريع مرة كل عام لأخذ القرارات حول المشاريع وتصنيفها بحسب الآتي:
· المشروع مقبول: يتم إرسال رسالة قبول واتفاقية التمويل إلى الهيئات الشريكة

· المشروع مقبول مع تحفظات: يتم سرد هذه التحفظات في رسالة. من أشكال التحفظات: طلب معلومات إضافية، ضرورة الحصول على دعم من طرف آخر مقدما، الخ.
· المشروع يصنف تحت الدراسة: بحسب اللجنة يحتاج الطلب إلى المزيد من التعمق في الدراسة ويطلب من الهيئة الشريكة إعادة تقديم الطلب السنة التالية مع التعديلات.
· المشروع مرفوض. لا يمكن إعادة تقديمه أو تعديله. 
د- آلية صرف الدعم
يتم صرف الدعم بحسب الآتي:

· للجانب الفرنسي: تقوم وزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية بالإيعاز بصرف المنحة المقدمة للهيئة المحلية الفرنسية الى محافظة المنطقة التي تقوم بتوقع اتفاقية دعم وصرف المنحة. 
· للجانب الفلسطيني:  يتم تحويل المبلغ الى حساب خاص بالمشروع ويسمح لوزارة الحكم المحلي بملية الرقابة عليه 
إذا كانت مدة تنفيذ المشروع تتعدى السنة يتم صرف المنحة على دفعات متساوية سنويا بشرط تقديم تقارير سنوية عن التنفيذ والتقييم بالإضافة إلى إثباتات عن صرف لما يساوي 60% أو أكثر من مبالغ الدفعات الأولى للتمكن من صرف الدفعة المتبقية.
هـ- التقرير النهائي للتنفيذ

من الإجباري تقديم تقرير نهائي عن التنفيذ وذلك خلال فترة 3 أشهر من تاريخ انتهاء المشروع.

يجب أن يشمل التقرير جزئين، الأول يتعلق بالجانب التقني والثاني يتعلق بالجانب المالي.
تعطى أهمية لتحليل أثر المشروع واستمرارية نتائجه.

تجدون على العنوان التالي مثالا على تقرير تقني ومالي:
 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-la-cooperation-decentralisee/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/cofinancements-outils-et-guide-pratique. 
و- الإعلام
يشمل طلب تمويل المشروع على شق لأنشطة الإعلام مفصلة ومحددة الميزانية .
ينبغي أن يفضي كلّ مشروع إلى بيان إعلامي من قبل وزارة الشؤون الخارجيّة والتنميّة الدوليّة ووزارة الحكم المحليّ، لسكّان الهيئة المحليّة الفرنسيّة وسكّان الهيئة المحليّة الشريكة في فلسطين على حدٍ سواء. ويُنتَظر أن يتم إرفاق في تقرير التنفيذ، ورقة ثبوتيّة لهذا البيان ولذكر دعم وزارة الشؤون الخارجيّة والتنمية الدوليّة ووزارة الحكم المحلّي الفلسطينيّة.
يجب ان تشمل منشورات المشروع أو أية فعالية إعلامية تتعلق بالمشروع على شعار وزاراتي الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية والحكم المحلي الفلسطينية.
4- أسلوب حوكمة نظام تقديم الطلبات
أ – اللجنة التوجيهيّة واختيار المشاريع 
بصفتها الهيئة السياسيّة لحوكمة نظام تقديم الطلبات وللتشاور مع ممثلي الهيئات المحليّة، تجتمع اللجنة التوجيهيّة مرة واحد على الأقل كلّ عام. حيث تقوم بتحديد التوجيهات لتقديم الطلبات وتعمل على ضمان الاستخدام السليم لصندوق الدعم المشترك من خلال التأكد من صحّة التقّدم في أعماله ورسم ميزانيّته الماليّة. وإن اقتضت الحاجة، يمكن وضع معايير إضافيّة لاختيار المشاريع وفقا لقدرات الصندوق. 
بصفتها هيئة اختيار المشاريع، تقوم بالتحقق من المشاريع استناداً إلى إشعار الصوابيّة الذي تضعه اللجنة الإداريّة. وبهذا الشأن، تجتمع اللجنة الإداريّة كلّما اقتضت الحاجة (بما في ذلك التواصل عن بعد).
تتضمن مهمّاتها : 
· نشر المعلومات المتعلّقة بنشاطات البرنامج.
· توجيه مشاريع التعاون اللامركزي المقدّمة في سبيل الحصول على تمويل مشترك.
· 
التاكيد على القرارات المتخذة لكل مشروع.
· رصد أنشطة الاعلام  التي تتم في إطار مشاريع التمويل المشترك.
تتكون اللجنة من :

	
	عن  الطرف الفرنسي
	عن الطرف الفلسطيني

	رئاسة مشتركة
	-القنصل العام الفرنسي أو ممثل عنه 
-مفوّض العمل الخارجي للهيئات المحليّة
	- وزير الحكم المحلي أو ممثل عنه

	أعضاء
	-  مستشار التعاون والنشاط الثقافي
- ملحق التعاون في قسم التعاون والنشاط الثقافي

	- ممثل عن وزارة  الماليّة
 

	مراقبين

	- ممثل عن الوكالة الفرنسية للتنمية
- ممثل عن شبكة التعاون اللامركزي من أجل فلسطين
	- ممثل عن الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحليّة 



	
	· ممثل عن فيدراليّة الهيئات المحليّة (CUF)
	


ب- اللجنة الإداريّة 
اللجنة الإداريّة هي الهيئة الدائمة لإدارة الحوار والاقتراحات بين السلطات الفلسطينيّة والفرنسيّة. كما تلعب دور سكرتارية هذا النظام. 
تخضع للسلطة المشتركة لوزارة الحكم المحليّ، وللقنصليّة الفرنسيّة العامّة في القدس ولموفضيّة العمل الخارجي للهيئات المحليّة. 
اللجنة مكلّفة بتنفيذ نظام تقديم الطلبات. وبهذا الصدد، تتولّى مسؤوليّة ما يلي : 
· ضمان الربط  بين اللجنة التوجيهيّة، والهيئات المحليّة الفرنسيّة والفلسطينيّة ووزارتي كلا البلدين اللتين تديران صندوق الدعم المشترك. 
· ضمان توجيه مشاريع التعاون اللامركزي المقدّمة في سبيل الحصول على تمويل مشترك.
· تحضير إشعار مدى صوابيّة طلبات التمويل المشترك، وحال اقتضت الحاجة، يتم التماس إشعارات خارجيّة (مثلا : أقسام الخدمات اللامركزيّة للدولة، الخ .. ).
· التحقق من تقارير التنفيذ والتقييم وحال اقتضت الحاجة، توجيه طلب الحصول على معلومات اضافيّة من المستفيد من التمويل المشترك.
· رصد مدى امتثال أنشطة الاعلام التي تتم في إطار مشاريع التمويل المشترك.
تتكون اللجنة مما يلي : 
· مسؤول تعيّنه وزارة الحكم المحلّي الفلسطينيّة من أجل ضمان متابعة العمليّات المقررة.
· مسؤول تعيّنه القنصليّة الفرنسية العامّة من أجل ضمان متابعة العمليّات المقررة.
· المكلّف أوالمكلّفة بمهمّة متابعة التعاون اللامركزي الفرنسي-الفلسطينيّ لدى مفوضيّة العمل الخارجي للهيئات المحليّة.
· المكلّف أوالمكلّفة بمهمّة متابعة التعاون اللامركزي الفرنسي-الفلسطينيّ لدى فيدراليّة الهيئات المحليّة (Cités Unies France) 
جهات الاتصال
عن القنصليّة الفرنسيّة العامّة في القدس:

ديلفين دفوا، المكلّفة ببعثة التعاون اللامركزي.

Delphine.dufoix@diplomatie.gouv.fr
عن وزارة الحكم المحلّي الفلسطينيّة :
السيد وليد أبو الحلاوة 

walid_halaweh@hotmail.com
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